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مقدمة
تواجه  نظم التأمين الاجتماعي في جميع دول العالم باختلاف نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، سواء في ذلك الدول المتقدمة أو النامية مرحلة هامة نتيجة القضايا والتحديات الاجتماعية التى تواجهها هذه النظم .

لذلك فقد قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في عام 1999 إجراء مناقشة عامة حول موضوع الضمان الاجتماعي في مؤتمر العمل الدولي في عام 2001 .

وتهدف هذه المناقشة الى وضع رؤية لمنظمة العمل الدولية عن الضمان الاجتماعي للقضايا والتحديات الاجتماعية التى تواجه الضمان الاجتماعي ، علي أن تستمر في ذات الوقت مستنده الى المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية ، بما يؤدي اليه ذلك في مرحلة تالية الى وضع مواثيق جديدة أو تحديث المواثيق القائمة .

وفي ضوء ما تقدم فقد أعد مكتب العمل الدولي تقريرا بعنوان " الضمان الاجتماعي : القضايا ، التحديات ، والآفاق " لتكون بمثابة ورقة عمل تدور حولها المناقشة العامة .

وقد تضمن التقرير المشار إليه عدداً من القضايا الرئيسية التى ينبغي مراعاتها في المناقشة العامة ـ وتشمل هذه القضايا ما يلي : 
1 ـ الترابط بين الضمان الاجتماعي والعمالة والتنمية .

2 ـ توسيع التغطية الشخصية للحماية الاجتماعية .

3 ـ المساواة بين الجنسين .

4 ـ تمويل الضمان الاجتماعي .

5 ـ توسيع نطاق الحوار الاجتماعي .

6 ـ الانعكاسات بالنسبة لنشاط منظمة العمل الدولية في المستقبل .

وقد دارت المناقشة العامة للجنة الضمان الاجتماعي المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي بجنيف خلال شهر يونيو 2001 والتى حضرتها وفود 174 دولة حول القضايا المشار اليها وذلك علي النحو التالي :    

أولا    :  الترابط بتن الضمان الاجتماعي  والعمالة والتنمية 

أفاد مختلف المعلقين أن الضمان الاجتماعي يسهم في النمو الاقتصادي عن طريق رفع إنتاجية العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ، وتتصل شتى أنواع الضمان الاجتماعي اتصالاً وثيقا بصورة خاصة بانتاجية العمل ـ حيث : 
  تساعد نظم الرعاية الصحية علي بقاء العمال في صحة جيدة ، كما تساعد على شفاء من يقع منهم مريضا ، واعتلال الصحة هو سبب رئيسي لانخفاض الإنتاجية في الكثير من البلدان النامية حيث لا تتوفر للعمال فرص الحصول علي الرعاية الصحية الملائمة ، ولا يؤدي اعتلال الصحة الى تقييد قدرتهم علي الاستجابة لما تتطلبه وظائفهم من مجهود بدنى فحسب ، ولكنه يفضي أيضا الى تغيبهم بسبب المرض ، بل يمكن أن يقوض علي نحو خطير كفاءة العمال الذين لا يتغيبون عن العمل ، وتساعد الرعاية المقدمة لافراد أسر العمال علي ضمان صحة جيدة للقوى العاملة في المستقبل .

  تسهل نظم التقاعد رحيل العمال المسنين من القوى العاملة ، مما يساعد علي تجنب مشكلة العمال الذين يظلون عاملين في وقت تهبط فيه إنتاجيتهم إلي مستوى منخفض.

 تسهم إعانات المرض النقديه في شفاء العمال المرضى لأنها تزيل الضغط المالي الدافع الى الاستمرار في العمل حتى في حالة المرض ، كما أنها تساعد علي الحفاظ علي إنتاجية العمال الآخرين لأنها تحول دون انتشار العدوى .

  يتسم تأمين الأمومة بأهمية خاصة من أجل توليد قوى عاملة سليمة صحيا ومن أجل الحفاظ علي صحة الأمهات العاملات .

 تضطلع نظم إصابات العمل ـ وهى أقدم أشكال الضمان الاجتماعي وأوسعها انتشاراً ـ بدور يتزايد أهمية في منع الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل وفي تأهيل العمال الذين يقعون ضحايا هذه الحوادث والأمراض ـ  وتتصل هذه الأنشطة اتصالا وثيقا للغاية بالإنتاجية ، نظراً إلي ضخامة عدد أيام التغيب عن العمل الراجعة لمخاطر صحية يمكن تجنبها .

  توفر إعانة البطالة للعمال العاطلين عن العمل المتنفس الذى يحتاجون إليه ليجدوا عملا ملائما يستطيعون فيه استخدام مواهبهم وطاقاتهم علي أكمل وجه ، وتعتبر خدمات التوظيف والتدريب المرتبطة بها ملائمة إلي أبعد حد في هذا الصدد .

  تساعد إعانات الأطفال ( وغيرها من الإعانات النقدية التى تقدم في حالة عدم قدرة العائل على العمل ) علي أن تضمن للأسر ذات الأطفال دخلا كافيا لتوفير الغذاء السليم وبيئة معيشة صحية لأطفالها ـ ويمكن لإعانات الأطفال في البلدان النامية أن تكون أداة قوية لمكافحة عمل الأطفال وتشجيع التردد علي المدرسة ، ويمكن للأطفال بالتالى أن يتلقوا تعليما يتيح لهم على الأمد الطويل بلوغ مستويات مرتفعة للغاية من الإنتاجية والدخل .

ثانيا : توسيع التغطية الشخصية للحماية الاجتماعية 

          هناك أساساً أربع وسائل لتوسيع الحماية الاجتماعية : 

  توسيع مخططات التأمين الاجتماعي .

  تشجيع التأمين بالغ الصغر .

  ادخال إعانات أو خدمات شاملة تمول من الايرادات العامة للدولة .

  إيجاد أو تقديم إعانات أو خدمات ترتبط بشرط إثبات الحاجــــة ( المساعدة الاجتماعية )تمول أيضا من الايرادات العامة للدولة .

ولا ينبغي بداهة استبعاد أى من هذه النهج ، أن الأخذ بمزيج مناسب من الآليات المختلفة سيتوقف على السياق الوطنى أو علي الاستراتجية الوطنية المعتمدة ـ وينبغي إمعان النظر في أدوار هذه الآليات وما بينها من روابط ، ومن الأمور الأساسية لإحراز تقدم أن يتحقق فهم أفضل لها ، وهناك حاجة إلي أجراء البحوث والتجريب والابتكار .

ولا شك أنه سيتم التمييز في هذه العملية بين مجموعات البلدان ، اعتماداً علي مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ، وفي داخل البلدان النامية فإن بعضها الداخل في فئة الدخل المتوسط طور بشكل جيد مؤسسات الضمان الاجتماعي ، وربما تهدف هذه البلدان،  بل والبلدان الصناعية التى لا تكتمل فيها التغطية الى مد التغطية الإلزامية لتشمل كل السكان أو معظمهم باستخدام مخططات التأمين الاجتماعي القائمة أو تعديلها لتناسب احتياجات الفئات الجديدة من السكان التى يتعين تغطيتها .

ثانيا هناك المجموعة الكبيرة من البلدان منخفضة الدخل ، حيث سيتعين عليها بالتأكيد الأخذ ببعض الوسائل المذكورة أعلاه ، إذا كان المطلوب تحقيق أى زيادة حقيقية فى التغطية .        

هذا وتجدر الإشارة إلي أن أولئك الذين يفتقرون الى الحماية الاجتماعية ينتمون عادة الى أضعف قطاعات المجتمع اقتصاديا ، وينبغي أن يكون الهدف على المدى الطويل هو إدخالهم في نظام وطني يغطى جميع السكان ( أو القوى العاملة بأسرها حسب الحال ) يمكنهم فيه الاستفادة من تجميع المخاطر والتضامن ، وقد يكون هذا ممكنا على المدى المتوسط في البلدان النامية متوسطة الدخل ، وإن كان غير ممكن في البلدان منخفضة الدخل ، ومن الصعب تنفيذ هذه المخططات ، وخاصة لبعض قطاعات العاملين لحسابهم الخاص ، وإن كان ينبغي وضع الخطط (وإدراجها في تشريع ) لتوسيع التغطية الإلزامية خطوة فخطوة ، علي الأقل لجميع المستخدمين ، وعلي الدولة أن تسهل وأن تدعم مخططات التأمين بالغ الصغر لأولئك الذين يعجزن في الوقت الحالى عن الوصول الى المخططات الإلزامية ، وإن كان من الواضح أن الكثيرين من أولئك الأشد حاجة لن يختاروا أبداً الاشتراك في هذه المخططات أو لن يتمكنوا من الإسهام فيها ، وبالتالي لن يستفيدوا أبداً من أى دعم توفره الدولة لهم ، وينبغي تشجيع تنمية مخططات التأمين بالغ الصغر بطريقة تسهل من إمكانية دمجها في المخطط الوطنى ، وتعميم التغطية الإلزامية في نهاية المطاف .

وبصرف النظر عن المخططات الإلزامية ، تمول الأنواع الأساسية الأخرى للحماية الاجتماعية من الإيرادات الحكومية العامة وقد تتخذ شكل إعانات تستند إلي شرط إثبات الحاجة أو إعانات شاملة ، لقد كانت الحكومات في البلدان النامية بطيئة في استحداث أى من النوعين ، لأنها تتعرض بالفعل لضغط شديد لخفض الإنفاق العام القائم في أطار برامج التكيف الهيكلي ، ومع ذلك ينبغي ألا تكون هذه الإعانات مكلفة جداً ، فيمكن تحديد فئة الأشخاص المؤهلين تحديدا ضيقا تماما ، علي الأقل في المرحلة الأوليه ، تقليلا للأثر علي ميزانية الدولة ، ومع مضى الوقت ، ومع إثبات الإعانات لجدواها وكسبها للدعم السياسى ينبغي أن يكون ممكناً تخصيص موارد أكبر لها وتزويدها بها علي أساس أقل تقييداً ، إن كلا النوعين من الإعانات اللذين توفرهما الدولة يمكنهما مساعدة أولئك الأشد احتياجاً أما الإعانات الشاملة فعادة ما تكلف أكثر ، وإن كان من السهل إدارتها ، وهى تشكل أساسا يمكن للافراد أن يقيموا عليه تأمينا أفضل للدخل لهم ولأسرهم ، ويمكن لهذه المخططات أن تكون أداة قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين ، ودعم الاستقلال الذاتى للفرد بشكل أعم ، إذ يمكنها تحرير الناس من الفقر المدقع دون إخضاعهم لضوابط وشروط ترتبط عادة بتخفيف الفقر .

إن هدف الحماية الاجتماعية ليس البقاء فحسب ، بل هدفها الإندماج الاجتماعي وصون كرامة الانسان ، والأحرى بالحكومات وهى تسعى إلي توسيع التغطية أن تدرس تجربة البلدان التى يتمتع فيها الضمان الاجتماعي بشعبية وبقدر عال من الدعم العام .

إن المهمة الهائلة لتوسيع الحماية الاجتماعية هى مهمة ستحتاج فيها الحكومات إلي كل ما يمكن أن تحصل عليه من دعم عام ، فليست هناك حلول بسيطة ، وستختلف توقعات نجاح شتى الاستراتيجيات وفقا للسياق الوطنى .

إن اجراء المزيد من البحوث المقترنة بالتجريب والابتكار ، من شأنه أن يساعد علي بلورة سياسية تحقق التقدم نحو ضمان تمتع جميع العمال وأسرهم بحماية اجتماعية لائقة .

ثالثا : المساواة بتن الجنستن

إن معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ، إذ تعكس الآراء التى سادت وقت اعتمادها ، لاتتضمن حظراً علي التمييز بسبب نوع الجنس ، وإن تطرقت صكوك أخرى معينة للمنظمة إلي هذا الموضوع بإيجاز .     

    ويمكن للضمان الاجتماعى أن يعزز المساواة بتن الجنستن عن طريق :

  توسيع التغطية لتشمل جميع العمال ، أو جميع المستخدمين بأجر علي الأقل ، بمن فيهم الفئات الخاصة التى تمثل فيها المرأة بشكل مكثف .

  مساعدة الرجل والمرأة علي الجمع بين العمل بأجر وعمل الرعاية ، وذلك مثلا من خلال أجازه والدية مدفوعة الأجر وإعانات الطفل.

 الاعتراف بعمل الرعاية غيرمدفوع الأجر إما من خلال منح نقاط تقيد لحساب المعاش في إطار النظم القائمة على الاشتراكات أو عن طريق توفير إعانات شاملة .
  منح الأزواج أو الزوجات المعالين استحقاقات خاصة بهم ، مما يؤمن وضعهم في حالة الإنفصال أو الطلاق .

رابعا  : تمويل الضمان الاجتماعي 

من المخطط أن يرتفع انفاق الضمان الاجتماعي ، ولا سيما في البلدان النامية كنسبة مئوية من أجمالي الناتج المحلي مع توسع النظم واكتمال تطور المخططات وربما يستمر الإنفاق في التزايد في البلدان الصناعية كذلك إذا لم يكن في الإمكان العمل على استقرار معدلات إعالة المسنين بشكل خاص من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب وكبار السن في القوة العاملة ، فالحلول ينبغي أن تأتى بأى حال من الأحوال من سوق العمل ، ولابد من العثور على وظائف لجميع العمال .

ويستند الضمان الاجتماعي أساسا الى تجميع المخاطر ، وبشكل عام كلما إزداد عدد المشاركين زادت الثقة في النظام والاعتماد علي نظم تغطي مجموعات محدودة أو علي مخططات ادخار فردية إنما تسفر عن فوارق وشكوك أكبر في الاعانات ما لم تكن قد بلغت حداً معينا من الاستقرار أو كانت مدعمة عن طريق الموارد الوطنية بل والدولية .

سيكون اللجوء إلي التمويل الكامل ضروريا وواسع الانتشار وفقا لطبيعة الاعانات وخصائص النظام قيد البحث ، ولكن التمويل الكامل لن يكون في حد ذاته قادراً علي حل المشاكل المالية الهيكلية للنظم الوطنية للتحويلات الاجتماعية ، فمن وجهة النظر المالية والضريبية والاقتصادية والاجتماعية فإن الاستراتيجية الوحيدة الموثوقه والقادرة علي تثبيت مصروفات الضمان الاجتماعي عند مستوى مقبول علي الأجل الطويل هى تلك التى ترمي إلي تخفيض معدل الإعالة .

ويمكن أن توفر الحماية الاجتماعية من خلال نظم الضمان الاجتماعي أو من خلال النظم الخاصة ، وتضطلع السلطات العامة بدور لا غنى عنه كضامن مالي لنظم الضمان الاجتماعي كما يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات الصريحة والضمنية حينما تقدم الاعانات عن طريق القطاع الخاص ، والصلات بين مختلف الأدوات الوطنية التى يمكن ان تستخدم لتمويل الحماية الاجتماعية عديدة ، وللقرارات المتعلقة بدور النظم الخاصة انعكاسات مالية كبيرة على تمويل النظم العامة ، وفي الواقع على ميزانية الدولة . 

وفى الختام ، لاتوجد قاعدة عامة لما يمكن أن يشكل حداً مقبولاً للاشتراكات الإلزامية للضمان الاجتماعي أو للضرائب ، وأهمية التحويلات الاجتماعية الجارية في بلد ما هى انعكاس للقيم التى يدافع عنها المجتمع المعنى بالأحري لا ما هو متاح له من إمكانيات إقتصادية .

غير أن التحدي على الأجل الطويل فى تمويل الحماية الاجتماعية هو تحد عالمى ووطنى في آن معاً ، فإذا ما سمح للفاعلين الإقتصاديين على الصعيد العالمي بتقويض سلطة الدولة القومية في مجال تحصيل الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي ، فإن الضمان الاجتماعي الذى شهد تقدما ملحوظا في القرن العشرين سيواجه مشاكل هائلة في القرن الحادى والعشرين ، فعلى الدول أن توحد جهودها محاولة لحماية سيادتها في هذه الميادين الأساسية .

خامسا : تعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاقه 

تتمثل الوظيفة الرئيسية للحماية الاجتماعية في تأمين الدخل وتوفير الحصول علي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية ، ويشمل هذا الأمر مختلف الفاعلين ، من قبيل الأسرة وشبكات التضامن المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنشآت والسوق التجارية والحكومة ومؤسسات الضمان الاجتماعي فضلا عن المجتمع الدولي ، وغالبا ما يضطلع الشركاء الاجتماعيون ـ منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ـ بدور هام في وضع وإدارة نظم الضمان الاجتماعي والنظم المهنية  أو التكميلية ضمن القطاع المنظم من الاقتصاد ولابد من أن تأخذ نقابات العمال على عاتقها توسيع نطاق أنشطتها لتشمل الاقتصاد غير المنظم . 

ويمكن للدولة أن تحدد شكل نظم الضمان الاجتماعي وأن تؤثر على فاعليتها بشتى الطرق ومنها : 
 تنظيم الإعانات الاجتماعية وتقديمها .

     وضع لوائح تفرض التزامات على أصحاب العمل لتوفير الإعانات أو تلزم شركات التأمين التجارية أو صناديق التقاعد الخاصة بالحفاظ على المعايير المقررة .

     وضع السياسة الضريبية ومنها التيسيرات الضريبية من أجل إعانات أو اشتراكات الضمان الاجتماعي .

     التصديق على اتفاقيات الضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمشاركة في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن الضمان الاجتماعي .

سادسا : الانعكاسات على نشاط منظمة العمل الدولي في المستقبل 

تقوم منظمة العمل الدولية باستحداث برنامج متكامل يشمل العناصر المكونة الرئيسية التالية: 
  إجراء البحوث ووضع السياسات .

  توفير إطار معياري عن طريق نشاط وضع المعايير .

  التعاون التقنى وسائر وسائل العمل .

هذا وقد قامت لجنة مختصة بصياغة ما انتهت اليه المناقشات وذلك في شكل وثيقة تم الموافقة عليها من لجنة الضمان الاجتماعي وتم رفعها للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية للموافقة ـ حيث تضمنت هذه الوثيقة ما يلي : 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في دورته التاسعة والثمانين لعام 2001 .

بعد عقد مناقشة عامة علي أساس التقرير السادس ـ التأمين الاجتماعي " القضايا ـ التحديات ـ الآفاق " 

1 ـ  توصل للنتائج التالية : 
2 ـ يدعوا الهيئة المسئولة لمكتب العمل الدولي لما يلي : 
      أ ـ أخذ هذه القضايا في الاعتبار عند التخطيط للأعمال المستقبلية فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي .

      ب ـ أن تطلب من المدير العام أخذها في الاعتبار عند الإعداد للبرنامج والموازنة لعامي 2004 ـ 2005 وفي توزيع الموارد المتاحة لعامي 2002 ـ 2003 .

النتائج المتعلقة بالتأمين الاجتماعي : 
1 ـ في عام 1944 أقر المؤتمر " التزام صارم من منظمة العمل الدولية لتعزيز البرامج التى تحقق مد مظلة التأمين الاجتماعي في دول العالم لتوفير دخل اساسي لكل من يحتاج لهذه الحماية وكذلك توفير الرعاية الطبية " وحاليا تقوم منظمة العمل الدولية بحملة لتحسين ومد التغطية التأمينية لكل من هم في حاجة اليها وندعو المدير العام لتوجية النتائج التى تم الوصل إليها بالجدية والسرعة المطلوبة للتوصل الي العدالة الاجتماعية الاساسية والتى يمتد تأثيرها الى الملايين من مواطنى الدول الأعضاء .

2 ـ التأمين الاجتماعي له أهمية كبيرة لصالح العاملين وأسرهم والمجتمع بأكملة وهو حق اساسى من الحقوق الانسانية ووسيلة لخلق التماسك الاجتماعي الذى يؤدي الى توفير السلام والتضامن الاجتماعي  وهو جزء لاغنى عنه من السياسة الاجتماعية للحكومات وأداة مهمة لمنع الفقر وتخفيف آثاره ويمكنه المساهمة في الحفاظ على كرامةالانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية عن طريق تحقيق التكافل الاجتماعي والمشاركة في تحمل الأعباء كما أن له أهمية في تحقيق المشاركة السياسية وتطور الديمقراطية .

3 ـ إذا تم ادارة نظام التأمين الاجتماعي بطريقة سليمة فإنه يزيد الإنتاجية عن طريق توفير الرعاية الصحية وتأمين الدخل والخدمات الاجتماعية ويعتبر أداة لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادى إذا صاحبة نمو اقتصادي ونشاط لسياسات سوق العمل والتأمين الاجتماعي يسهل القيام بالتغيرات التكنولوجية التى تتطلب وجود قوى عاملة متكيفة ومتحركة والتأمين الاجتماعي هو نوع من استثمار القوى البشرية أو دعمها ويصبح أكثر أهمية في ظل سياسات العولمه والتعديل البنائى .

4 ـ ليس هناك نموذج موحد صحيح للتأمين الاجتماعي فهو ينمو ويتطور عبر الزمن ويمكن أن تكون مكوناته هى : 
 المساعدات الاجتماعية . 

     المشروعات الشاملة .

    برامج التأمين الاجتماعي .

    التمويل العام أوالخاص .

وكل مجتمع عليه أن يحدد أنسب الوسائل لضمان تأمين الدخل والرعاية الصحية واختيار المجتمع للوسيلة المناسبة يعكس قيم المجتمع الاجتماعية والثقافية وتاريخه ومؤسساته ودرجة تطوره الاقتصادى ، والدولة لها دور رائد في تقديم التيسيرات لنظام التأمين الاجتماعى والترويج له ومد مظلة التغطية التأمينة ولابد أن تكون جميع النظم متمشية مع مجموعة مبادئ اساسية فالمزايا يجب أن تحقق الحماية الكاملة وألا تقوم علي التمييز وأن تقوم البرامج على أساس من الوضوح والشفافية وتكون التكاليف الإدارية منخفضة بقدر الامكان وكذلك هناك دور أساسى للمشاركين فيها كما أن ثقة الشعب في نظام التأمين الاجتماعي عامل أساسى من عوامل نجاحه كما أن الإدارة الجيدة أيضا أمر أساسي .

5 ـ السياسات والمبادرات لمد الحماية التأمينة للفئات التى لاتشملها النظم الحالية تعتبر من الأولويات المهمة وتضم هذه الفئات في العديد من الدول : 
        ـ العاملين في أماكن العمل الصغيرة .

       ـ العاملين لحساب أنفسهم .

       ـ العمال المهاجرين 

       ـ الافراد الذين لهم دور كبير في الاقتصاد غير الرسمى ومعظمهم من النساء .

     وفي حالة عدم إمكان شمول التغطية التأمينية لهذه المجموعات فيمكن إتاحة التأمين على أساس اختيارى ثم يتم مده وإدماجه في نظام التأمين الاجتماعي في مرحلة لاحقة عندما تتضح قيمة المزايا ويصبح ذلك ممكناً من الناحية الاقتصادية ، فبعض الجماعات لها احتياجات مختلفة وأخرى لها قدرات محدودة علي دفع الاشتراكات ويتطلب الأمر أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار ليتم مد نظام التأمين الاجتماعى بشكل سليم ، ويجب استطلاع مدى امكانية عمل نظام تأمين اجتماعي علي نطاق ضيق فإذا لم تكن هناك إمكانية لأن يكون أساسا لنظام تأمين اجتماعي فسيكون مفيدا كخطوة أولي لمواجهة حاجة الأفراد العاجلة للرعاية الصحية ولابد أن توضع سياسات مد الحماية التأمينة ضمن  الخطة المتكاملة لنظام التأمين الاجتماعي القومى .

6 ـ التحدى الأساسى بالنسبة للاقتصاد غير الرسمى هو كيفية إدماجه في الاقتصاد الرسمى ويعتبر ذلك أمرا يحقق المساواه والتماسك الاجتماعي ويجب أن توضع سياسات لتشجيع الابتعاد عن الاقتصاد غير الرسمى ويجب أن يتم تدعيم المجموعات الى تنتمى للاقتصاد غير الرسمي بمشاركة المجتمع بأكملة . 

7 ـ الطريقه المثلي لضمان دخل للأفراد في سن العمل هي توفير عمل لائق لهم لذلك فإن صرف المزايا الماليه لمن لايعملون يجب أن يرتبط بالتدريب وإعادة التدريب وغيره من الوسائل التي تمكنهم من الحصول علي عمل ومع نمو النظم الإقتصاديه في المستقبل سيكون للتعليم والمهارات الخاصه بالقوي العامله أهمية متزايده ويجب أن يكون التعليم متاحا لكل الأطفال لإكسابهم المهارات اللازمة لنمو شخصياتهم وتحويلهم الى قوى عامله في المستقبل ، كما أن التعليم المستمر ذو أهمية كبيره للاستمرار في الوظيفة في النظم الاقتصادية المعاصره ويجب تكييف المزايا الممنوحه في حالة البطالة بحيث لا تسبب نوعا من الاتكالية أو تصبح عائقا عن العمل ومن المفيد في هذه الحالة جعل العمل أكثر إغراء ماديا من الاعتماد علي هذه المزايا ولكن يجب أن تكون المزايا كافية وإذا استقر الرأى علي عدم وضع نظام لتعويض البطالة فلابد من توفير فرص العمل في المشروعات التى تحتاج الى عمالة كبيره وهو مايحدث في عدد من الدول النامية .

8 ـ يجب أن يقوم التأمين الاجتماعي علي أساس مبدأ المساواه بين الجنسين وهذا يتضمن المساواه في المعاملة التأمينية وكذلك الاجراءات التى تكفل حصول المرأه على مزايا عادله حيث إن المجتمع يستفيد استفاده كبيره من الجهود التى تقوم بها المرأه لرعاية الأطفال والآباء والأفراد العاجزين داخل الأسرة ويجب ألا تتأثر المزايا التى تحصل عليها كنتيجة لقيامها بهذه الجهود في أثناء فترة عملها .

9 ـ نتيجة لتزايد مشاركة المرأة في العمل وتغير الأدوار في المجتمع فإن أنظمة التأمين الاجتماعي المبنية علي أساس أن الرجل هو القائم بالإنفاق علي الأسره قد أصبحت غير ملائمة للكثير من المجتمعات لذلك يجب أن يقوم نظام التأمين الاجتماعي والخدمات الاجتماعية علي أساس التساوي بين الرجل والمرأة وتساعد الاجراءات المتخذه لتسهيل وسائل التوظيف بالنسبة للمرأة في دعم الاتجاه لمنحها مزايا التأمين الاجتماعي بشكل مباشر بدلا من كونها تابعة للرجل ويجب أن يخضع مفهوم المزايا الخاصة بالمستحقين للدراسة باستمرار وفي حالة إجراء تعديلات عليه يجب توفير المزايا لفترة انتقالية لضمان الحماية للنساء اللاتى يعتمدن عليها في معيشتهن .

10 ـ في أغلب المجتمعات يوجد تفاوت في الدخول بين الرجال والنساء مما يؤدي الى تقليل المزايا الممنوحة للمرأة لذا فمن الضرورى القضاء علي هذا التفاوت وتحديد حد أدنى للأجور وإذا كان الرجل هو الذى يقوم برعاية الأطفال فيجب إتاحة الفرصة له للحصول علي المزايا الممنوحة لهذا الغرض ، ويجب مراعاة توفير مزايا لمصلحة المرأة في المجتمعات التى يوجد  بها تفاوت في الدخل بين المرأة والرجل .

11 ـ ظاهرة ارتفاع مستوى الأعمار في العديد من المجتماعت لها تأثير كبير في كل من الأنظمة القائمة علي التمويل المسبق أو التمويل بنظام الاشتراكات كما يؤثر في تكلفة الرعاية الصحية ، ويتضح هذا في نظام الاشتراكات حيث يحدث انتقال مباشر من دفع الاشتراكات الى الحصول علي معاش كما أنه واضح أيضا في نظام التمويل المسبق حيث يتم بيع الأصول المالية لدفع المعاشات ، ويجب البحث عن حلول كاتخاذ اجراءات لزيادة معدلات التوظيف خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين ذوى الأعمار الكبيرة والشباب والمعاقين ويجب توفير وسائل لتحقيق النمو الاقتصادي الذى يؤدى الى توفير فرص التوظف في المجالات الانتاجية .

12 ـ في العديد من الدول النامية وخاصة المناطق شبه الصحراوية في أفريقيا ينتشر مرض الإيدز والالتهاب الكبدى الفيروسي بحيث تترك أثارها المدمرة علي جميع عناصر المجتمع ويكون لها تأثير حاد علي عملية تمويل نظم التأمين الاجتماعي حيث إن معظم الضحايا في سن العمل وهذه الأزمة تستدعي وجود استجابة عاجلة من خلال البحوث والمعاونة الفنية التى تقدمها منظمة العمل الدولية .

13 ـ في نظم المعاشات القائمة علي الاشتراكات يكون تحمل المخاطر مقسما علي المجتمع كله وفي نظم الادخار الفردى يقوم الفرد بتحمل المخاطر وعلي الرغم من أن هذه النظم قد تكون ضمن الاختيارات المتاحة إلا أنها يجب ألا تؤثر علي نظم التكافل التى تقوم بتوزيع المخاطر على جميع أعضاء النظام ويجب أن توفر تشريعات التأمين الاجتماعي مستوي معقول من المزايا وتضمن تحقيق التكافل الاجتماعي ، وقد تصلح نظم المعاشات التكميلية التى تناسب ظروف وقدرات مجموعات محددة من العاملين كمشروعات إضافية وليست بديلا عن نظم المعاشات الرسمية ، وللمشاركين في نظم التأمين دور مهم في النظم التكميلية بينما يبرز دور الدولة في توفير بناء تشريعي فعال وطرق للأشراف والتنفيذ ويجب أن تضع الحكومات في اعتبارها أن أى دعم أو حافز متعلق بأنظمة التأمين يجب أن يوجه لمصلحة أصحاب الدخول الضئيلة والمتوسطة وكل مجتمع يمكن أن يحدد ما يناسبه من النظم مع أخذ نتائج هذه المناقشة في الاعتبار وكذلك المعايير التى وضعتها منظمة العمل الدولية .

14 ـ يجب أن تكون نظم المعاشات قابلة للتطبيق علي المدى الطويل لذلك فمن الضرورى القيام بالدراسات الاكتوارية بشكل منتظم وإجراء التعديلات المطلوبة كلما اقتضى الأمر وينبغي عمل دراسات اكتوارية لأى اصلاح يراد القيام به في النظام قبل اصدار تشريعات جديدة وكذلك يجب اجراء حوار اجتماعي يتم الاسترشاد به في عملية التقييم وكذلك حوار حول الخيارات المتاحة لمواجه حالات عدم التوازن بالنسبة للتمويل .

15 ـ تغطى نظم التأمين الاجتماعي الرعاية الصحية وتوفر الحماية للأسرة كما توفر تأمين الدخل في حالات المرض ـ البطالة ـ الشيخوخة ـ العجز ـ إصابة العمل ـ الأمومة ـ فقد العائل ، وليس من الضروري أو العملي أن يكون الحصول علي المزايا بنفس النسبة لجميع الفئات ، ويجب أن يتطور نظام التأمين الاجتماعي عبر الزمن ومن الممكن تطويره فيما يتعلق بالفئات التى يتضمنها أو نسبة المزايا المنوحة بقدر من ما تسمح به ظروف الدولة ، وبالرغم من القدرة المحدودة لتمويل النظام سواء من خلال الضريبة العامة أو الاشتراكات وبخاصة في حالة عدم وجود حصة لصاحب العمل فإن الأولوية يجب أن تعطي للاحتياجات الملحة للأفراد الذين يشملهم النظام .

16 ـ في إطار المبادئ الأساسية الموضحة فعلي كل دولة أن تحدد استراتيجية قومية لتحقيق تأمين اجتماعي شامل ولابد من ارتباط هذا الهدف ارتباطا وثيقا بسياسات التوظيف والسياسات  الاجتماعية الأخري ، كما يمكن أن تكون برامج المساعدة الاجتماعية أحد الوسائل التى نبدأ بها مد مظلة التأمين الاجتماعى للفئات التى لايشملها النظام ، وحيث أن الموارد الحكومية محدودة في الدول النامية فقد يتطلب الأمر توسيع مصادر تمويل التأمين الاجتماعي عن طريق التمويل الثلاثى علي سبيل المثال ويمكن أن تغطي المساعدة الحكومية نفقات بداية القيام بالنظام كما تقدم المساعدة في صورة تسهيلات ومعدات أو المساعدة للفئات ذات الدخل المحدود ، وتتطلب مبادرات إقامة أو مد مظلة التأمين الاجتماعي إجراء حوار اجتماعي ويجب أن يتم أي تعديل يراد إجراؤه للنظم الحالية مع وجود حماية كافية للمستفيدين الحاليين كما يجب تشجيع المشروعات التجريبية كما أن اجراء الابحاث ضروري لوضع تقييم موضوعى لهذه المشروعات فالبحث العلمي والمساعدة الفنية عوامل ضرورية لتحسين القدرة على إدارة النظم .

17 ـ تقوم أنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي علي ما ورد في إعلان فيلادلفيا والخاص بمفهوم العمل اللائق والمعايير المتعلقة بالتأمين الاجتماعى ، والتأمين الاجتماعي ليس متاحا لأغلبية سكان العالم وهو تحد رئيسي يجب أن نواجهه في السنوات القادمة وفي هذا الشأن يعرض المؤتمر ما يلي : 
    يجب القيام بحملة لتشجيع مد مظلة التأمين الاجتماعي .

 علي منظمة العمل الدولية أن تناشد الحكومات لإعطاء قضية التأمين الاجتماعي أولوية  مع تقديم المساعدة الفنية في الحالات التى تتطلب ذلك .

 علي منظمة العمل الدولية إرشاد الحكومات والأطراف المشاركة   لصياغة سياسة قومية للتأمين الاجتماعي مع وضع الطرق الملائمة لتطبيقها .

 علي منظمة العمل الدولية أن تقوم بجمع ونشر أمثلة لأفضل التجارب ويجب أن يتم تشجيع الأعضاء للاتصال بمنظمة العمل الدولية للحصول علي المساعدة المتخصصة للتعرف على أفضل الطرق لمد مظلة التأمين الاجتماعي للفئات التى لايشملها النظام ويجب القيام بهذا المشروع في أقرب وقت ممكن وأن تصدر تقارير دورية عنه للهيئة المسئولة .

18 ـ المجالات الرئيسية لأبحاث التأمين الاجتماعي واجتماعات الخبراء : 
  مد مظلة التأمين الاجتماعي .

  مرض التهاب الكبد الفيروسي والايدز وتأثيرهما على التأمين الاجتماعي .

  إدارة نظم التأمين الاجتماعي .

  تحقيق المساواة بين الجنسين .

  إرتفاع مستوى الأعمار وتأثيره علي التأمين الاجتماعي .

  تمويل نظام التأمين الاجتماعي .

  المشاركة في التجارب الناجحة .

     وهذه الأنشطة تشكل أساس التطوير في سياسات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي ويجب أن ترتبط ببرامج العمل المستقبلية وأولويات المساعدات الفنية وأنشطة منظمة العمل الدولية في هذا المجال .

19 ـ يجب أن يشمل التعاون الفنى بين منظمة العمل الدولية والحكومات والأطراف المشاركة على مجموعة من الاجراءات منها :
  مد وتطوير التغطية التأمينية .

  تطوير حلول ابتكارية في مجال التأمين الاجتماعي لمساعدة الأفراد على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى .

  تطوير إدارة وتمويل نظم التأمين الاجتماعي .

  دعم وتدريب الأطراف المشاركة للمساهمة في تطوير السياسات والمشاركة بكفاءة في الهيئات المسئولة بمؤسسات التأمين الاجتماعي .

  تطوير نظم التأمين الاجتماعي للاستجابة للتغيرات التى تطرأ علي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الديموجرافية .

  اقتراح وسائل التغلب علي التمييز في المزايا التأمينية .

20 ـ علي منظمة العمل الدولية إكمال برنامج العمل كما هو مقترح وتقديم تقارير دورية للهيئة المسئولة حول نتائج العمل وذلك لتتمكن من المتابعة وتقرير كيفية استمرار العمل .

21 ـ علي منظمة العمل الدولية الاستمرار في تنمية التعاون بين المنظمات في مجال التأمين الاجتماعي بما في ذلك الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، وعلي المنظمة دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم النتائح التى توصل اليها المؤتمر ومعاونة المنظمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى من خلال مد نظم التأمين الاجتماعي الشامل .

وبعد عزيزى القارئ أرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء علي هذه القضية الهامة الى تشغل بال جميع الدول المتقدمة منها والنامية ، وما انتهت إليه مناقشة هذه القضية الهامة من خلال لجنة الضمان الاجتماعي المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال شهر يونيو 2001 .

وآمل أن نلتقي مرة أخري حول هذا الموضوع في عدد قادم بمشيئة الله لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي في مصر في ضوء ما انتهت إليه المناقشات وما تم إقراره من توصيات دولية في هذا المجال تم تضمينها الوثيقة المشار إليها .
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